


قوله: «الظهار» مصدر ظاهر يظاهر ظياراء مثل فاتل يقاتل 
قتالا» وجاهد يجاهد ھا هو مشتق من الظهر ؛ 3 الظهر هو 
محل الركوب والمرأة مركوب عليهاء فلهذا سمي هذا النوع من 
معاملة الزوجة ظهاراً. 
كظهر أمي. وهذه الكلمة ظهار بالإجماع» ولو نوی بها الطلاق 
بائنأء ولهذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار الطلاقء» قلنا له: لا 
نقبل هته البية؟ لأآننا الو قننا نيعه الرددتا الحكم فى الإسلام ۴ 
الحكم في الجاهلية» ولآن لفظه صريح في الظهارء والصريح لا 
تقبل نية خلافه» كما مر علينا في صريح الطلاق أنه لو قال: أنت 
طالق. ثم قال: ما أردت الطلاقء فإنه لا يقبل منه» ولو قال : 
انت طالق طلقة واحدة وقال: أردت ثلاثا ما يقبل؛ لانه لفظ 
صريح › ولو قال : أنت طالق E‏ وقال: آودت واحدلة ما يقبل . 
كذلك إذا قال: أنت على كظهر أمىء وقال: أردت الطلاقء» فإنه 
لا يقبل؛ لعلتين : ٠‏ 

أولا: أنه مخالف لصريح اللفظ. وما خالف الصريح فغير 
ابول .. 

ثانياً : أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى 
الجاهليةء وهذا أمر لا يجوز ؟ لآن الإسلام أبطله . 


فإذا قال: أنت على كأمي: أى : في المودة والاحترام 
والتبجيل فليس ظهاراً؛ لأنه ما حرمهاء وإذا قال: أنت أمي. 
فحسب نيته» فإذا أراد التحريم فهو ظهارء وإذا أراد الكرامة فليس 
بظهار؛ فإذا قال: يا أمى تعالي» أصلحي الغداء فليس بظهار. 
لكن ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله . أثة یکره للرجل اك يناديى زوجته 
باسم محارمه» فلا يقول: يا آختي» يا آمي» يا بنتي» وما أشبه 
ذلك» وقولهم ليس بصواب؛ لأن المعنى معلوم أنه أراد الكرامة. 
فهذا لیس قيه شىء» بل هذا من العبارات التى تورجب المودة 
والسحة والالقة. 1 ١‏ 

مسالة: لو شيهها بغير أمه» قهل هو ظهار؟ لو قال؟ أنت 
عل كظهر أختىء أيكون ظهاراً؟ من أخذ بظاهر اللفظ قال: ليس 
بظهار؛ لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم؛ إذ إن استحلال 
الأم أعظم من استحلال الأخت» فيكون تشبيه الزوجة التي هي 
أحل شيء بالأم التي هي أحرم شيء أقبح مما إذا شبهها بالأخت» 
فلا يقاس عليه» لكن جمهور آهل العلم على خلاف هذا القولء 
وأن الظهار لا يختص بالأم» بل يشملها ويشمل غيرها. 

قوله: «وهو محرّم» يعني أن الظهار ر ایل رن 
تعالى: الذي بظهرونَ 8 من نُسَابهم ما ھ شرج أَمَهتهرٌ إن 
مهه إلا البى ودنه وا ليوو منحكرا من الْقول ورور 
اا ١‏ ] فكذبهم الله تعالى قرعا ورقيواء درا فى قوله: “ما 

فك اقنور إن ا إل أي ودنه 4 وشرعاً في قوله : ولت 


عم اکر ۴ ر 


ع منز ڪرا من القول رورا 4 والمذكر حرامء والزور حرام : 


كتاب الظهل 


اد ا 





من شب رَوْجُتهء ا ببعض › أو بكل مَنْ حرم عَلَيْه 
ادا دنس ؛ 1 رَضاع من ظهْرء أو بعلم ê SERA E E ORed‏ 


فإذا قال قائل: ما وجه وصفه بالمنكر والزور؟ 

ثلا هذه الصيخة انت على كظهر آمی» تضمنت غبرا 
وإنشاءً» فالخبر أن زوجته كظهر أمه وهذا زور وکذب» والونشاء 
هو إنشاء تحريمهاء وهو حرام» فيكون منكراء فصار منكرا 
باعتباره إنشاء للظهار» وزورا باعتباره كذبا . 

أما تعريفه فقال المؤلف: 

٠‏ من هيه زوحكة او يعضها ببحضن أو بكل عن تصرح عدي 
أبداء بنسبء أو رضاع من ظهر أو بطن» فقوله: «١فمن‏ شبه» عامة 
تشمل البالغ والصغير» وأما المجنون فما تشمله؛ لأن المجنون لا 
قصد له» فيصح الظهار من الزوج الصغير. 

وعلم من قوله: «شبه زوجته» أنه لا بد أن يكون قد عقد 
عليها عقداً صحيحاًء فإن ظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد فإنه لا 
يكون ظهاراً؛ لأنه حين ظاهر منها لم تكن زوجته» وهذا الذي 
يفيده كلام المؤلف هو الحقء أن الظهار لا يصح إلا همي 
الزوجة» والمشهور من المذهب أن الظهار يصح من الأجنبية التي 
ما تزوجهاء فإذا قال لامرأة ما تزوجها: أنت علي كظهر أمي› 
فإذا تزوجها نقول: لا تجامعها ولا تقربها حتى تكفر كفارة 
الظهار» والصحيح أنه لا يصح.ء والدليل قول الله تعالى: ولي 
ظَهرُونَ من يهم [المجادلة: *] ولا تكون المرأة من نسائهم إلا 
بعقد» فهو كقوله: # لذن ولو من ساب 4 [البقرة: 7؟]. 

وقوله: «أو بعضها» أي: شبه بعضهاء بأن قال: يدك علي 
كظهر أمى: نقول: هذا مظاهر؛ لن التحريم 5 يتبعكض» فلا 
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يوجل امرأة يدها حلال وجسمها حرام» ولا العكس» ولهذا سبق 
لنا آنه لو طلق عقيوا من أعضائها طلقت ؛ لذن الان لا ا 

وقوله: «ببعض أو بكل من تحرم عليه» فالمشبه بها لا فرق 
بين الكل والبعضء فلو قال: أنت علي كيد أمي صح الظهار» مثل : 
أنت علي كظهر أمي» فالظهر جزء من الأم. إذاً إذا شبه الزوجة كلها 
أو بعضها بمن تحرم عليه كلها أو بعضها صح الظهار؛ لأن الظهار 
لا يمكن أن تبعض؛ إذ لا يمكن أن تكون يد امرأة حلال له وبقية 
بدنها حرام» فلما لم يكن متبعضاً صار البعض كالكل . 

وقوله: ١بمن‏ تحرم عليه أده آفاة الولف أنه لآ بد أذ 
يكون المشبه بها ممن تحرم عليه أبداًء يعني تحريماً مؤبداً. 
احترازاً من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته» فلو قال 
لزوجته: أنت حرام علي كظهر أختك فأختها حرام عليه ما 
دامت الزوجة معه. لكن لو بانت ارجا مله لمات ل اسيا 
فهذا لا يكون ظهاراً. 

وقوله: «ببعض أو بكل من تحرم عليه» لو شبهها بأجنبية لم 
يعقد عليهاء قال: أنت علي كفلانة» فلا يكون مظاهراً؛ لأنها لا 
تحرم عليه . 

ولو شبهها بظهر أبيه» قال: أنت علي كظهر أبي فغير 
ظهار؛ لأن المؤلف يقول: «بمن تحرم عليه». 

إذاً لو شبهها بأي رجل من الرجال فليس بظهار» ولو شبهها 
بامرأة أجنبية فليس بظهارء ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد 
فليس بظهار. 


كتاب لظهاء 
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وقوله: تتبث أو رضاع» النسب معروف» والمحرمات 
الست مان الله 2 القران» فقال تعالى: حرمت يڪم 
گنک واكك رڪم وعسنکم وم وَبَنَاتُ آل وَبنَاتُ 
لدت 4 [النساء: ”7] فهن سبع : الأم وإن قلت والبعت وإن 
نلت: والأحت»ه والعكة وان علت» والخالة وإن عله 
الأخ وإن نزلت» وبنت الأخت وإن نزلت» هؤلاء سبع . 

ونظير هؤلاء ا حرام؛ لقول النبي 45: «يحرم 
من ا ما يحرم م الس" ا تبيين ارا فالقران 
يقول: 2 2 نسار کی ار رََحَوْنُكُم ير الرصلعَة 4 [النساء: 
۳] فجاءت السنة لتبيين هذاء فنقول: الم من الرضاع وإن علت»› 
والبنت من الرضاع وإن نزلت»› والأخت من الرضاع› والعمة من 
الرضاع وإن علت» والخالة من الرضاع وإن علت› وبنت الأخ من 
الرضاع وإن نزلت». وبنت الأخت من الرضاع و إل تر لنت 

فلو قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي من الرضاع 
صار مظاهراً ؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر 
الأم من السب أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاع» وبنت 
الأخت من الرضاع ليست مثل ينت الأخت من النسب» لكن مع 
ذلك مادام النبي ية قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فالحكم را 
)١(‏ أخرجه البخاري في العا باب e‏ 6 الأتسات من 9 


ابن عباس رضي الله اا 


١ 0 0 eT َك‎ e 
او هحنى كظهمو امى. أو كيل چىي أو وجه حماتى‎ 
E O 1 1 1199 وَتَحووء‎ 


نشی ضف تالق من المحرفات على الجابید ما ذكه 
ليس بظهار؛ لأنه قال: «بنسب أو رضاع» ولكن سيأتي في كلام 
المؤلف أن المحرمات بالصهر كالمحرمات بالرضاع . 

إذا القاعدة: من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من 
تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهر . 

وقوله: «من ظهر» هذا بيان لقوله: «ببعض من تحرم عليه) 

وقوله: «أو بطن» كأن يقول: أنت على كبطن أمى . 

قوله: «او عضو آخر لا دتفصل» مثل البق والرجل والأصبع. 
فلو قال: أنث على كشعر راس أمى+ قليس مظاهرا؛ لأن الشعر 
في حكم المنفصل» وإذا انفصل عنها فليس له حكم. 

قو له: «بقوله لها: أنت على أو معي أو مني كظهر أمي, أو كبد 
آختي› أو وجه حماتي ونحوه» . 

التحريم بالمضاهرا كالتحريم بالرضاع والس فيكون 
الحشبية بالمحرمة بالمصاهرة» اة بالمحرّمة من الخستب 
والرضاع»› والمحرمات بالصهر على الزوج أم رو حته وإك قلت 2ح 
وبعيا وة تولك لکن بشرط أن يقن قد دعل بأميا؛ لرل 


تعالى : ##وِريبئَكُمُ أل فى ایک الى دحام بھی٤‏ 
ال ۳٣ء‏ قاذا قال و eh Ph‏ فهو 
مظاهر؛ لأنه شبهها بمن تحرم عليه بالصهرء وإذا قال: أنت علي 
كظهر ابنتك مني فهو مظاهر؛ لأنه شبهها بمن تحرم عليه بالنسب . 
وقوله: «حماتى» الحماة أم الزوجة» أو قريباتهاء لكن هنا 
يقصد أمها؛ لأن باقي القريبات تحرم عليه إلى أمدء فإذا قال: 
أنت على كظهر آمك أو يطتهاء أو يدهاء أو وجلها أو أنقها أو 
شفتهاء أو ما أشبه ذلك فهو مظاهر . 
قوله: «أو أنت علي حرام» إذا قال: أنت على حرام» فهو 
مظاهر › وقد سبق لتا قى هذه المسألة تقصيل» فالمذهب أنه ظهار 
في كل حال» ولو نوى الطلاق أو اليمين. 
والصواب أن فى ذلك تفضيلا : 
الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين» كر 1 حير 
وتحل له» والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: # يام اللي 
د ع اک د ی وأ ر يي © 5 
فض أله لک د اسیک [التحريم: ١ء‏ ۲]» والزوجة مما أحل الله 
فإدا حرمها فهو يمين › وما ذهب إليه المؤلف وعيره من : 
الفقهاء قول مرجوح بلا شك» ولهذا صح عن ابن عباس 
ل 39 : 5 : ع 
- رضي الله عنهما ‏ أن من حرم زوجته فإنه یمین يكفرها" ". 
4 أخرجه مسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق .)١19( )۱٤۷۳(‏ 


ايا |ذ سد الات فن كرى الس فهر ية واف 
نوى الطلاق صار طلاقاً؛ لأن هذه الكلمة يصح أن مواد بها 
الطلاق» فإن الطلاق يحرم الزوجة» فيصح أن ينوي بها الطلاق 
لقول النبى كَل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی»'» وهذا نوی معنى ينطبق عليه هذا اللفظء وإن نوى 
الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل كل هذه المعاني. 

ثالثاً : أن يقول : أنت علي حرام خا ها ی أنت 
على حرام بدل أن تكوني علالاء قهنا تقوك له: كذبثة؟؛ إلا أن 
تكون في حال يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء» والمحرمة 
بحج أو عمرة» ويريد بذلك الجماع فنقول: صدقت» وهذا القسم 
ليس فيه كفارة؛ لآنه إما كاذب وإما صادق فلا حنث فيه» هذا هو 
القول الراجح في هذه المسألة. 

قوله: «أو كالميتة» إن قال: أنت كالميتة» وقال: أنا أريد 
ميتة السمك» وميتة السمك حلال» لكنه خلاف الظاهر؛ لأنه عند 
الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة» فيدين» وقد 
سيق لتا أتنا إذا فا .يدينء: فإنتا ننظر إلى حال الزوج» إن كان 
وچا صادقا يخاف الله ا وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن 
تحاكمه» وإن كان أمره بالعكس فإنه يجب عليها أن تحاكمه. 

ثم إن قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك. 
وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه وبين م الزوجة» فقال: أنت على 
مثل الميثة» ثم قال: أردت ميتة السمك فهنا القرينة تكذيه. ٠‏ 

قوله: «والدم» قال: أنت علي كالدم» والدم حرام» لكن 


(۱) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


فهو مُظاهِرٌء وَإِنْ قَالَبْهُ لِرَوْجِهًا فَلَيّسَ بظهار» وَعَلَيّهَا 
س روو ۰ ٠‏ ا 
کارا موه و 89 غ523 e‏ 





يوجد دم حلال» وهو الكبد والطحال» فإذا قال: أنا نويت 
الحلال ديْنَ؛ لأن هذا خلاف الظاهرء وما كان خلاف الظاهر 
فإنه لا يقبل بن ا 

قوله: «فهو مظاهر» لكن سبق لنا فى كلام المؤلف أنه إذا 
نوى بقوله: كالدم» والميتة» والخنزير الطلاق فهو طلاق» وإن 
نوى اليمين فهو يمين» وكلام المؤلف هنا لا يعارض كلامه فيما 
سبق» فيحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهار. أو لم ينو شيئاء 
أما إذا نوى اليمين فهو يمين» وإذا نوى الطلاق فهو طلاق. 

قوله: «وإن قالته لزوجها فليس بظهار» أي: قالت المرأة 
لزوجها: أنت على كظهر أبى فهل تكون مظاهرة؟ لا؛ لأن الله 
قال: الث هة نک ين تابهر [المجاطة: ؟] وقال: 

وَالَذنَ يَظهرُونَ من مهم # [المجادلة: ]١‏ ولم يقل: يظاهرون من 

أزواجهن» فجعل الظهار للرجل»ء فكما أنها لا تطلق نفسهاء فلا 
تظاهر من زوجها. 

قوله: «وعليها كفارته» أي: عليها كفارة الظهار» وهذه من 
المسائل الغريبة أن يقال: ليس بظهار وعليها كفارته! فهذا شىء 
من عجائب العلم أن ينف الشىء» وتترتب آثاره؛ لأن الواجب إذا 
قلنا: ليس بظهارء أن لا يلزمها كفارة ظهارء وهل يمكن أن 
يوجد الآثر دون المؤثر؟! فكيف توجب على المرأة كفارة الظهار 
ونحن نقول: إنه ليس بظهار؟! فهذا تناقض . 

مثال ذلك: قالت لزوجها: أنت على كظهر أبى؛ فجاء 
زوجها في الليل» وطلب منها أن يجامعهاء نقول: نعم» تمكنه من 





سر 2 RE SS ٥‏ الى 
ويصح من كل زوجة. 


الجماع؛ لأنه ليس بظهار. ولكن يجب عليها أن تعتق رقبة» فإن لم 
تجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا . 

والقول الثاني في المسألة: أنها ليس عليها كفارة ظهار. 
وهو الصواب بلا شك» وأن عليها كفارة يمين فقط» فما دمنا 
حكمنا بأنه ليس بظهار» فكيف نلزمها بحكمه؟! لأن الكفارة فرع 
عن ثبوت الظهارء فإذا لم يثبت الظهار فكيف نقول بالكفارة؟ ! 

فالصواب: أن عليها كفارة يمين فقط؛ لأنه لا يعدو أن 
تكون قد حرمته أ الزوج ‏ - فيكون داخلاً في قوله تعالى: 
تایا الى لر َم ما أل أله لك [التحريه : أ]ء فإذا قالت 
لزوجها: أنت علي كظهر أبي» ثم مكنته من جماعهاء لزمها كفارة 
يمين» عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. على 
التخييرء فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. 

قوله: «ويصح من كل زوجة» يعني يصح أن يظاهر الرجل 
من كل زوجة» سواء دخل بها أم لم يدخل» وسواء كانت صغيرة 
أم كبيرة» وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن. 

وقوله : «ويصح من كل زوجة» علم منه أنه لا يصح من غير 
الزوجة» وسبق لنا أن العنهب يصع دن الأجنية» فإذا تزوجها لم 
يقربها حتى يكفرء وأن الصواب أنه في غير الزوجة لا يصح› 
ولكن إن عقد عليها لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين» كما لو 
قال: والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجهاء فإنها تحل له ولكن 
يكفر كفارة يمين. 

ا يم يد 


كناب الظها قعة |04 





ف 


د 
يصح الظَهَارٌ يفنا بسَرْطِء فَإِذَا وَجِدَ 
صَارَ ا ا رمو TET‏ 8 8 فنع 216 TTC‏ اده ع ا 


قوله: «ويصح الظهار معجلاً» يعني مُنجزاً. مثل أن يقول: 
أنث: على كظهن آمی. 

قوله: «ومعلقاً بشرط» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت 
على كظهر أمي» أو إذا دخل شهر ربيع فأنت عليّ كظهر أمي . 

قولفه فاا وح الشهير يعرة على القرط. 

قوله: «صار مظاهرا» لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد 
المشروط. 

قوله: «ومطلقا» يعنى يصح قير قت بو قعده بان بقل 
أنت غل #تظهر أعى. 

قوله: «ومؤقتأ» أي: يصح بأن يقول: أنت علي كظهر أمي 
شهرين» أو أنت على كظهر أمي شهراًء وما أشبه ذلك» ودليل 
ذلك أن سلمة بن صخر رضي الله عنه ‏ ظاهر من زوجته شهر 
رمضان”''. فهذا موقت بشهر رمضان» فيصحء وهذا ربما يجري 
من الإنسان» بأن يغضب على زوجته لإساءتها عشرته» فيقول: 
أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع» أو كل هذا الشهرء أو ما 
أشي ذلكه. 

وقوله: (بصح) يعني يتعقك» ولیس بعتى ذلك أن ذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/"). وأبو داود في الطلاق/ باب في الظهار »)۲۲٠۳(‏ 


والترمذي في تفسير القرآن/ باب ومن سورة المجادلة (۹۹ ۲( وا بن ماجه في 
الطلاق/ باب الظمان ( ١١1‏ ۲): 


إو سج 
َإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ وَإِنْ فَرَعّ الوَقْتُ رال الصَهَارُء وَيَحْرْمْ 
قبل أن يكف وطخ وَدوَاعيه عيه ممن ظَاهَرَ متماء وفععةةوة وو وةثدومده 


يحل » فإذا مكسى الوقت. وجعاممها يمل مضي الوقت 5 تچب ي 
الكقارة؟ لأنه نتهت المدة فزال حكم الظهار . 

یاه مقا وض فيه تيه لالد رن في ارات الاي هر 

قوله: «وإن فرغ الوقت» ووطئ بعد الفراغ . 

قوله: «زال الظهار» أي : انتهى ؛ لن وقته. التهى. 

قوله: «ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها» 
ظاهر قول المؤلف: «قبل أن يكفّر) أنه لا فرق بين أن تكون 
الكفارة اء أو صوماء أو إطعاماء ولننظر في الآيات : 

قال الله تعالى: #سحرير رَقَبَةَ من مَبلٍ أن يماسا [المجادلة: 
*] هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسيس» لفن لر عد 
فَهِيَاٌ شین مشاب من قبل أن ساسا [المجادلة: كلو سا 
شهرين إلا وسا وأاخدا» وفي ا يوم جامع زوجتة» تقول: أعد؛ 
لآن الله ا ا ا ین عن كل ی > فإن قال : 

لا أستطيع أن أبقى شهرين مستابعيج صائماً» تقول : انتقل 4 

إطعام ستين مسكيناء ٠‏ لمن ر ينلع عام سين سكا َلك 
توما يأل ورسوليء€ [المجادلة: ]٤‏ وليس فيها من قبل أن تمأ . 

وظاهر کلام المؤلف: أنه لا فرق بين الأنواع الغلاثة» وأنه 
لا يجوز أن يجامع حتى يكفر؛ أما في مسألة العتق والصيام 
فظاهر. وأما في مسألة الإطعام فمشكل؛ ' لآن الله عا وچا 
فيك التوعين الأولين من 0 أن » وسكت عن الثالثت6 وقد 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما سكت الله عنه فهو عفو)"''. 
ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد؟ وإن كان السبب 
واحداً وهو الظهار؛ لأن الحكم مختلف» وإذا اختلف الحكم فإنه 
لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى 
في ام 9# امسحوا بوجو عم یدیک يد4 [الماقدة: ]٦‏ على 
مقيده في آية الوضوء في كو #وَأيْرِيَكمْ إِلَ الْمَرَاِفْق 4 [المائدة: 1] 
مع أن السبب واحد؛ وذلك لاعتلاف الحكم. وهنا المحكم 
مختلف؛ ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى #يِّن مَبّلِ أن 
يسَمَآمَا 4 [المجادلة: ۳] ولم جل على التقييد في مسألة الرقبة» فلما 
فيد في الأول وات ف في الثاني . وسكت عن الثالث علم أنه 
غو فراد» وأنه لا يشترط قيما إذا كاق الآنسات غير قادر على 
الرقبة» ولا على الضيام؛ لا د بشترط أن يقدمٍ الكفارة؛ لآن الله ما 
اشترط ذلك ولان يجوز أن الله تعالى يسر في ذات الإطعام 
ويسر في كونه ليس بشرط في حل الزوجة» فيكون الشارع راعئ 
التيسير والتسهيل» ونظير ذلك مسح الرأس مثلاء فهو مرة واحدة؛ 
لأنه لما يسر في أصله يُسّر في وصفه. وهذا توجيه قوي جداء 
وهو أحد القولية فى هذه لمال أنه إذا كان الواجب في 
الكفارة الإطعام فإنه ا أن يجامع قبل أن یکر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب ما لم يذكر تحريمه (۳۸۰۰) موقوفا على اين 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الترمذي في اللباس/ باب ما جاء في لبس 
الفراء (١۱۷۲)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة/ باب أكل الجبن والسمن (7751) عن 


سلمان رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرقه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه». 





وقال الأخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر بالإطعام 
أيقا+ واسعدكوا لتك أذ تبي هليه ر قال للمظاهر : 
١لا‏ : تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه 00 ا والله تعالى أمره بالثلاك»ء 
فظاهر الحديث العموم» وأنه لا يقربها حتى يكفر بالإطعام. 

وقالوا أيضاً: إذا كان الله تعالى ‏ منع المظاهر من جماع 
الزوجة» حتى يمضي شهران» فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو 
ساعتان أو وأقل - إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة فمنعه 
فشا من باب اولي كما أن الرقبة د ایشا - قد لا يجدها في 
خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة, مع كونه غنياً قالوا: فإذا كان هذا 
فى المدة الطويلة» فالمدة القصيرة من باب أولى» وهذا القول 
وإ كات ضمغا من حت النظرء لكت قري من سيت الاستياط: 
فالأحوط أن لا يقربها حتى يكمر بالإطعام» كما لا يقربها حتى 
يكفر بالصيام والعتق. 1 

وقوله: «ودواعيه) دواعي الوطء کل ها يكون سينا في 
الجماع #التقبيل: والنظر إليها بشهوة؛ وتكرار»» والضم» يقول 
المؤلف: إنها حرام؛ بيدا للذرائع» وقياسا على المحرم فلا يجوز 
له أن يجامع ولا أن يباشر. 

وقال بعض آهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله 
0 الف جه النسائي في الطلاق/ باب الظهار »)١717/5(‏ والترمذي في الطلاق» 

واللعان/ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكمر (۱۱۹۹)ء وابن ماجه في 

الطلاق/ باب المظاهر يجامع قبل أن کشر .)۲٠٠٠(‏ وابن الجارود في المنتقى 

(۱۸۷/۱)» والحاكم (۲۲۲/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال الترمذي : 


حديث حسن غريب صحيح › والحديث حسنه الحافظ في الفتح (T/4)‏ 
وصححه الألباني كما في الإرواء (۱۷۹/۷). 


تعالى قال: من مَل أن e‏ دعل هذا قبعرة له آن شلياء 
ويضمهاء ويخلو بهاء ويكرر نظره إليهاء إلا إذا كان لا يأمن على 
نفسه» فحينئظٍ تكون له فتوى خاصة بالمنع» وإلا فالأصل الجوازء 
وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو 
الجماع» فأباح ما سواه بالمفهوم» لكن لو كان الرجل يعلم من 
نفسه ‏ لقوة شهوته ‏ آنه لو فعل هذه المقدمات لامع قن 
نمنعه» ونظيره ه الصائم يحرم أن يجامع. ووجوز أن يبياقسء 
والحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتهاء فالمهم أنه ليس هناك 
دليل أنه متی حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه . 

قوله: «ولا تثبت الكفارة فى الذمة إلا بالوطء» لآنه شرط 
وجوبهاء وأما الظهار فسبب» والسبب إذا كان مشروطأ لا يثبت 
إلا بوجود الشرط» كالزكاة» سبب وجوبها ملك النصاب» وشرط 
الوجوب تمام الحولء فلو تلف المال قبل تمام الحول فليس فيه 
زكاة» كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها فهل تجب عليه 
الكفارة؟ ما تجب عليه الكفارة؛ لأنه ما وجد شرط الوجوب وهو 
الجماع» ولهذا قال المؤلف: «ولا تغبت الكفارة في الذمة إلا 
بالوطء» فلو مات الرجل قبل أن 8 أو ماقت المرأة قبل أن 
يطأهاء أو فارقها قبل أن يطأهاء لم تجب الكفارة. 

فإن قال قائل: أليس قد وجد السبب وهو الظهار؟ قلنا: 
بلى» لكن هذا السبب مشروط» يشترط لوجوبه الوطء» ولكن لا 
يجوز الوطء إلا بعد إخراجهاء فالإخراج شرط لحل الوطء» 
وليس شرطا لثبوتها في الذمة» ولهذا قال المؤلف: «ولا تثبت في 
الذمة إلا بالوطء» . 


ا 0 


وهو العوذ» .. ا ی 


قوله: «وهو العود» أي: المذكور في قوله تعالى: «م 
سو ا لرا [المجادلة: ۴] وهو الوطءء وهذه المسألة اشعلف 
فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً» فما ذهب إليه المؤلف هو القول 
الأول. 

القول الثاني : أن معتى قوله: 2 عودُونَ لِمَا قَالُوأ. أي : 
ثم يقولون ذلك مرة ثانية» وتكون «ما» مصدريةء أي: ثم يعودون 
لقولهم» فإذا قال: أنت على كظهر أمى» ولم يقله مرة ثانية فلا 
كفارة عليه؛ لأن الله قال: م يعدو لِمَا قالوأ#» والذي قالوه 





صيغة الظهار وهذا رأي الظاهريةء أن العود هو أن يعيد اللفظ مرة 
اة 


وهذا القول ليس بصحيح؛ لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار 
الأول لا حكم له إطلاقاء ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا لقال: 
ثم يعيدون ما قالوا؛ لأنه إذا جعلنا المراد بالعود أن يقول الظهار 
مرة ثانية صار معناه الإعادة» فيكون التعبير الفصيح: ثم يعيدون 
ما قالواء والآية ليست كذلك. 

القول القالث: أن معنى الآية أن يعودوا للزوجةء» وذلك يان 
يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيهاء فإذا قال: أنت علي 
كظهر آمي» ثم سكت مدة يمكنه أن يقول فيها: أنت طالق» ولم 
يظلق صار عائذاً لما قال» فصورة العود على رأى هؤلاء أن 
يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت» فإذا سكت بعد هذه 
الكلمة عدة يمكنه أن يقول فها: آنت طالق: تسغل تحب عليه 
الكفارة؛ لأن إمساكها بعد الظهار دليل على أنه رجع فيما قال؛ إذ 


ع 2 


ويلرَم إخراجها قبله E O‏ 


إن مقتضى. قوله: أنت عل كظير آمی أن تكون سراما علية: لا 
تحل له فإذا أمسك زمناً يمكنه أن يطلق فيه ولم يفعل علم أنه قد 
ارتضى هذه الزوجةء وأنه قد عاد. 

وهذا ‏ أيضاً - ليس بصحيح؛ يالك لأن عدم طلاقها في 
هذه الحال لا يدل على العود» وهذا يقتضى أن يكون لفظ الظهار 
طلا قا ؛ لان هله البرهة ‏ الزن او أنه كالطلاق هاما 


القول الرابع: أن العود هو العزم على الوطءء يعني يعزم 
على أن يطأ زوجته» فقوله تعالى: 0 َعودُوتَ لِمَا قالوأ# أى : 
يعزمون على استحلال المرأة. بشرط أن يطأها؛ أما إذا عزم على 
استحلالها ولكن ما وطئ ثم طلق مثلاً؛ فإنه ليس عليه كفارة؛ 
لأنها ما تجب إلا بالوطء. 

وهذا القول هو الصحيحء وعلى هذا فإذا قال الرجل 
لامرأته: أنت على كظهر آمي» ثم عزم على استحلالهاء نقول: 
هذا عود إلى الحل بعد التحريم» لكن لا تجب الكفارة إلا 
بالوطء> أما المذلعب فكما قال المؤلف: إن الغود هو تفس 
الوطء؛ لكن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك؛ لأن الله تعالى 
يقول: ين مَبَلِ أن يتَمَآمَا4 فكيف نفسر العود بالمسيس» فإذا 
قلنا: إن العود هو الوطء صار معنى الآية: ثم يمسوهن فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسّاء وعدا لا يستقيم: > ولكن العود هو العزم 
على الوطء» واستحلالها استدلةلة لا يكون للأمء إلا أن الكفارة 
لا تثبت في الذمة إلا بالوطء. 

قوله: «ويلزم إخراجها» أي: إخراج الكفارة. 

قوله: «قيله» أع: قبل الوطء . 


ا س 
عنْدَ العَرْم عَلَيْهِ» وَتَلْرَمُهُ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ بتكريره قَبْلَ التََكَفِير 
ا وأاحدة» HEEE ESEN E SEE COONS EEE O ESOS‏ 


قو له: «عند العزم عليه» أي : إذا عزم على الوطء» فلا ك 
يمكنك أن تطأ حتى تكفر بالعتق» فإن لم يجد فالصيام» فإن لم 
يستطع بالصيام فالإطعام . 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر 
الكفارات لا بد أن تخرج قبل الحنث؟ 

فالجواب: لأن الظهار منكر من القول وزور» فهو عظيم 
وقبيح» فشدد على الإنسان فيه» ولأنه لو جامع قبل أن يكفر لأوشك 
أن يتهاون ويتوانى في الإخراج» فحرم من هذه الزوجة حتى يكفر. 

قوله: «وتلزمه كفارة واحدة يتكريره قبل التكفير من واحدة» 
إذا تكرر الظهار» فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعنى إذا قال: أنت 
علي كظهر أمي» ثم عاد فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم قال: 
أن علي كظهر أمي. فهل تتعدد الكفارة» أم يلزمه كفارة واحدة؟ 
فيه تمصيل › إن كفر عن الأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد؛ 
لأن هذا الظهار غير الأول» ولأنه صادفه وذمته قد برئت من 
الظهار الآول» فيلزمه أن معد الكفارة. 

وأما إذا لم يكفر عن الأول فتجزئه كفارة واحدة؛ لأن 
المظاهَّر منها واحدة» فالمحل واحد» كما لو حلف أيمانا على 
شيء واحد» مثل أن يقول: والله لا أدخل دار فلان» ثم قال مرة 
ثانية: والله لا أدخل دار فلان» ثم قال: والله لا أدخل دار فلان» 
ثم دخله فيجب عليه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه واحد. 
فكذلك هنا المظاهر منها واحدةء فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. 


كتاب الظها 


[ 1# ا 
وَلِظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍء وَإِنَ ظاهَرَ مِنْهِنَ بِكَلِمَاتٍ 


كَمَارَاتٌ. 

قوله: «ولظهاره من نسائه يكلمة واحدة» مثل أن يقول 
لزوجاته الأربع: أنتن علي كظهر أميء. فكذلك عليه كفارة 
واحدة؛ لأن الظهار واحد» وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدا 
أو المظاهّر متها واحدة فكفارته واحدة. 

قوله: «وإن ظاهر منهن» أي: من زوجاته. 

قوله: «يكلمات فكفارات» يعنى على عددهن. بأن قال 
للأولى: أنت على كظهر أميء وللثانية: أنت علي كظهر أمي» 
وللثالثة؛: أنت على كظهر أمى» وللرابعة: أنت على كظهر أميء: 
فيلزمه أربع كفارات؛ لتعدد الظهار والمظاهر منهاء ولو لم يكفر 
هن الاولى يرت أربع كفارات؛ وذلك لأن المحل متعدد» 
والصيغ - أيضاً - متعددة. 

وقال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة» بناء على 
أن الكفارات تتداخحل» وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد 
لزمه كفارة واحدة» وهذا هو المذهب في الأيمان. 

فالمذهب إذا تعددت الأيمان فعليه كفارة واحدة» فعلى 
المذهب لو قال: هذا علي حرام» وقال: والله لا أدخل بيت 
فلان» وقال: والله لالبسقٌ هذا الثوب»ء وقال: لله على تذر أن 
ألبس العمامة» فهذه أربعة أيمان مختلفة حسب الصيغة»› i‏ خرف 
في كل هة آل مان ولم 4 يلزمه على المذهب كفارة واحدة؛ 
لأنهم يقولون: إذا كان الموجَبٌ واحداً فلا عبرة بتعدد السبب» 
وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل» وَبالَء وتغوّط. وخرجت 
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منه ريح ونام» فهذه خمسة موجبات للوضوءء فیدر وضوء 
واحدء فيقولون: ما دام الموجَب بهذه الأشياء واحدا فلا عبرة 
بتعلة السبه. 

وبناء على هذه القاعدة ‏ على المذهب - يكون من ظاهر من 
زوجاته بكلمات ولم يكفر تلزمه كفارة واحدة» ولكنهم في هذه 
المسألة خالفوا القاعدة وقالوا: إنه إذا ظاهر من نسائه يكلمات 
لزمه بعددهن لكل واحدة كفارة. 

فالخلاصة: أنه إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار ففيه 
تفصيل؛ إن كفر تعددت الكفارة» وإن لم يكمّر فواحلة» وإذا 
ظاهر من زوجاته إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة» وإن كان 
بكلمات فكفارات. 


FF FF‏ فين 
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وگفارته شی رقب فإن لم يَجد ضَامً شهُرَيْن 
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قوله: «وكفارته» أى : كفارة الظهار. 

قوله: «عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع أطعم ستين مسكينا» هذا الكلام يدل على أن الكفارة على 
الترتييب لا على التخيير. 

اولاً: عن رقت وساي إن شاء الله - في الشروط. 

ثانياً : إن لم يجد ما يعتق به رقبة» أو لم يجد رقبة وعنده 
الشمن فعليه الصيام لقوله تعالى: فس لر د فسا کر سردن 
متَمَابِعَينِ# فيشمل من لم يجد الرقبة. كرجل يوجد عنده ملاين» 
لكن ما يجد رقبة يعتقهاء أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتر 
به هذه الرقبة» فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام شهرين متتابعين» 9 
لم يسحطع لعرقنى» فإن كان المرعى يرجى ززا دده يوجل: 
سباق تاها . 

ثالقاً: إذا كان المرض لا يرجى زوالهء شيخ كبير فهنا 
ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناً» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ 
كل يوم مسكين؛ لأن الغالب أن الشهرين يتمّان» أو يقال: إن 
هذا هو غاية التمام في الشهورء ولما جاء البدل وهو الإطعام 
ضار ستين سکیا ۽ والدليل قوله تعالى: ورين يظَهرُونَ من شا 
ایا م ملي أن يِتَمَآم دل توعظوت بد" 
اق يما شاو حب © ن لو يِذ مَصِيَامُ سين ايبن يمن بل 
1 و م 2 کیل قإطعَام سِيَينَ مشكًا€ [المجادلة: ٣‏ 4]؛ إذاً 
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النص على هذه الخصال في القرآن الكريم» وترتيبها ‏ أيضاً - في 
القرآن الكريم» ولا نزاع فى ذلك. 

وقوله : «مسكيناً» يشمل الفقير. 

ومتى يعتبر الوجود» والعكس. أو الاستطاعة؟ 

يعتبر عند وجوب الكفارة» فعلى هذا القول إذا لم يجد 
رقبة» فشرع في الصوم» ثم وجدها في أثناء الصوم هل يلزمه 
الانتقال؟ لا يلزمةء وكذلك لو فرض آنه كان عند رمن الوجوف 
لا يستطيع الصوم» فأطعم ستين مسكيناًء أو لم يطعم فإنه في هذه 
الحال لو قَدِرَ بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال؛ لأن العبرة 
في القدرة» أو عدم القدرة هو وقت الوجوب. 

وقوله : «أطعم ستين مسكيناً» هل إطعام الستين عسكينا 
تمليك أو إطعام؟ نقول: في القرآن الكريم أنه إطعام» ولم يقل : 
أعطواء بل قال: أطعمواء وحينئلٍ نعلم أنه ليس بتمليك» وبناء 
على ذلك نقول: إطعام ستين مسكيناً له صورتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماًء غداء أو عشاء» ويدعو المساكين 
إليه فيأكلوا وينصرفوا . 

الفائية: أن يعطى كل واحد طعاماً ويصلحة ينفسة» ولک 
مما يؤكل عادة؛ إما مد بر أو نصف صاع من غيره» وفي عهدنا 
ليس يكال الطعام» ولكنه يوزن» فيقال: تقدير ذلك كيلو من الأرز 
لكل واحد» وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه» ليتم 
الإطعام» وهل هذا العدد مقصودء أو المقصود طعام هذا العدد؟ 
المقصود إطعام هذا العدد» لا طعامه» بمعنى لو أن إنسانا تصدق 


یما یکفی ستین مسكيئاً على مسكين واحد لا يجزي . 

ولو أطعي ثلاثين سرتين لا يكفى؟ لآن العدد منصوص 
عليه» فلا بد من اتباعه» اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين م مسكيئاً فهنا 
نقول : لا بس للضرورة . 

فلو قال قائل: ما الحكمة في أن يصوم شهرين متتابعين» أو 
يطعم ستين مسكينا؟ تقول: هذا السؤال غير وارد؛ لأن هذا لا 
مجال للعقل فيه» وإلا لقلنا: كيف صارت الصلوات خمسا؟! 
وإنما وظيفة المؤمن التسليم» وأن يقول: سمعنا وأطعنا . 

فإن قال قائل: وهل إطعام الستين مسكيناً مربوط بصياء 
الشهرين المتتابعين» بمعنى أنه جعل عن صيام كل يوم إطعام 
مسكين؟ الظاهر: لاء بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين ثمانية 
وخمسين وها أجزا ؛ لآن الله تعالى قال: صيام شهرين» فإذا كان 
الشهر الأول ثاقضاً والثاني ناقصاً فصام كمائية وحمسيز نوها 
لأ أ . 

قوله: «ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها» يعنى كانت عنده 
حاضرة تحت ملكه. ۰ 

قوله: «أو أمكنه ذلك» أي: أمكنه ملكهاء فليس عنده رقيق» 
لكن عنده دراهم يمكنه أن يشتري بها رقبة» لكن اشترط المؤلف 
فقال : 

«بثمن مثلها» فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر من ثمن مثلها لم 
تلزمه . 


م 2 4 و 
قاضلاً عَنْ كِمَايَتِهِ دَائماً ااا O‏ 





فمكلاً رجل عنله عاقة هليوة ريال» وعليه كفارة ظهار: 
ووجة رقة فقالوا ٤0‏ بعشرة آلاف ويال وتمن لها شببعة الف 
وتسعماثة ويال فلا تلزمه؛ لأنها أكثر من تين مغلها: لكن لو 
اشتراها بعشرة آلاف ريال» وكقر بها تجزئه» فالكلام على اللزوم. 

لكن الصحيح أن ظاهر قوله: فن لم يمد أنه متى صار واجدا 
على وجه لا یضره» ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق؛ لأنه 
ما اشترط إلا عدم الوجود» فلو فرض أن هذه تساوي خمسة آلاف 
ريال وقيل: بعشرة» وهو واجد» فظاهر الآية وجوبها عليه. 

قوله: «فاضلاً عن كفايته دائماً» أما إن كانت الدراهم التي 
عنده يحتاجها لکفایته» حتى لو كان لزواجه ‏ مثلا ‏ فإنه لا تلزمه 
الرقبة» ولكن المؤلف يقول: «دائثماً» فهل يمكن انضباط ذلك؟ ها 
يمكن؛ لتنا لا ندرم:ه فيمكن أن يطول عمره ويحتاج لدراهم 
كثيرة» ويمكن أن يقصر عمره» ويكون هذا الذى عنده زاقذا)» 
فهذا لو كان عنده مال كثير ما يستطيع أن يقول: هذا يكفيني 
ذاقما: ولو كان عنده مال قليل لا يستطيع أن يقول: هذا لا 
يكقيئى ذاقما؛ والسبب: فى ذلك أن الأعمار بيد الله عر وجل“ 
ولأن الأرقات تشعتفه فيمكن أن يقدر الإنسان أن نقفعه لهذا 
العام خمسون ألف ريال» ثم تختلف الأسعار اراقع شما كيه 
الخمسون لقا ۽ ويمكن أن يقدر أن نفقته خمسون ألف ريال 
وترخحن الأسعار ويكقيه عشروث آلف ريال» هذا أ لك يمكن 
انضباطه» وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به عسير» اذا 
يمكح أ8 نؤول كلمة قداكها» بان تقول؟ معتاعا أن صنت سخا 


صنعة» أو ملك يغل عليه كل سنة عشرة آلاف ريال تكفيه» فهذا 


كناب الظهال ۹ 


وَكفَايَة م 00 وَعَمَا اه من نگ ايه ف ا 


ل ده ما يكفية ذاتماء أما أن قول؟ إن المراد المووتة داكما 
النقود» فالنقود لا يمكن انضباطها أبدأًء فنقول: ما دام عندك مال 
يمكن أن تشترى به رقبة فاشعرء فإذا قال: الذى عندی لا كاد 
كفي خمسيق سلةه لقرل: وما أحراك أنك سدقی خسین سنة؟! 
والفقهاء ‏ رحمهم الله إنما أرادوا مَنْ له دخل مستمر يكفيه. 

قوله: «وكفانئة من بمونه» أي يقوم بنفقته» كالزوجة. 
والآولادء والأقارب الذين تلزمه نفقتهم» فيقدم مؤونة هؤلاء على 
العتق الواجب عليه بل ولم يجب عليه في الواقم 

قوله: «وعما يحتاجه من مسكن» لو كان هذا الرجل عنده 
مسکڻ يحتاجه» وقال: لو بعت هذا المسكن» وامتاحرت آمکٹنی 
أن اعتق رقبة: فلا يجب عليه أن سغة؛ لأنه يحتاجه . 1 

وإن كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف 
اللاخر ليعتق الرقبة. فإذا قال: إذا بعت نصفه صار مشقصا على » 
وربما يؤذيني الذي يشتريه» قلنا: هناك طريقة وهى أن يبيعه كله 
ویشترۍ سسکا يناسيه. ۰ 

قوله: «وخادم» مرادهم الخادم المملوك؛ لأن الخادم الحر 
لیس ملك والخادم يكون عند الانسان علي وجه K0‏ 
والتنعم, وعلى وجه الحاجة» فإذا كان ا گا يحتاج من 
يساعده إذا قام للمرحاض» أو قام يصلي» أو يلبس ثيابه» وما 
أشبه ذلك» فهذه حاجة» أما إذا كان عنده خادم لا يحتاجه» إلا 
أن يقول: قدم لي حذائي» أو افرش لى فراشي» فهذا لا يحتاج 
إليه» نقول: بعه واشتر رقبة» أما إذا كان يحتاج إليه» فهل نقول : 
أعنتقهة أو بعه واشكر رقة؟ الحوات: لاء لآن هذا تتعلق به 


ES 





مە ا ف اس سوس 2 كه 
ومركوب» رعرصض بِذَلةٍ وياب تجمل › ne eieena o‏ 604 مم6 ead‏ 


حاجته» وتعلق حاجته به سابق على ظهاره» فتقدم الحاجة 
السابقة» لكن قال فى الروض"''؟: «صَالِحَيْنَ لمثله إذا كان مثله 
يخدم» فقيّدها بقيدين: ۰ 

الآول: أنهها صالحات لمثله: فلو كان المسكن كبيرا أكثر 
من مثله» فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالحا لمثله» ويشتري 
بالباقي رقبة . 

الثاني : أن يكون مثله يخدم. 

قوله: «ومركوب» إذا كان غنياً» فمعلوم أن مركوبه سيكون 
فخماء وإذا كاث وسطا فمركوية. وسط» وإذا كات ققيرا قمركونة 
مركوب فقير» فهذا رجل وسط لكن عنده سيارة فخمة» لا يركبها 
إلا الملوك وأبناؤهم» وقال: على عتق رقبة» والسيارة التي معي 
فخمة أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني» وأشتري رقبة بما 
زاد عن الثمن» فيلزمه أن يبيعهاء حتى لو قيل: يلزمه أن يبيعها 
مطلقاً لكان له وجه؛ لأنها بالنسبة إليه إسراف وتجاوز للحد؛ لأنه 
يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره في قومه. 

قولهه موغوش بتي يعني العرض الذي ييغدل: رهي 
الأشياء التي تتكرر الحاجة إليهاء مثل ثياب العادة» والأواني. 
وها اهيا . 

قوله: «وثياب تجمّل» أي: يتجمل بها مثله» فثياب التجمل 
لا نقول للإنسان: بعْهاء واشتر عبداً تعتقه . 





ومال وم سب پونيو زب لم زلا دين › eons‏ 


قوله. «ومال يقوم كسبه بمؤنته» أیضاً لأ بد أن یکرت 
فاضلاً عن مالٍ يقوم كسبه بمَؤونته كرجل غنده ماثة ألف لو 
اشترئى عبد يأربعين ألا أمكته ذلك لكن مائة الألف كسبها لا 
يكاد يكفيه وعائلته» فلو أنه اشترى منها عبداً نقص الربح» فتنقص 
الكفاية والمؤوتةء فهل تقول: يلزمك أن تشغرى عبدا بأربعين 
ألفا» ولو نقصت كفايتك؟ الجواب: لا؛ لآن ذلك إضرار به. 

قوله: «وكتب علم» لكن بشرط أن يحتاج إليهاء مثل إنسان 
يحتاج إلى كتب علم في الفقه» في الحديث» في التفسير» في 
التو حيد» في النحو» المهم أنه يحتاج إلبه» أما غا ۷ يحتاج 4 
كما نو كان عت کپ علم عن لوع ۷ يتعلمت > مقلا عنده کب 
علم حساب» ولا غندذه انية أن يتعلمةة: أو عنده كتب علم 
جولوجياء لکن ما عنده نية أن يتعلم هذا العلم» فهذه سسيعهاء 
كذلك غنده نسختان من كخاب واحد يستغتى بإحداخما عن 
الأخرى اء لاه لبس ف اط الهاي ` 

كذلك إذا كان عبده كتب يندر أن يحتاج إليهاء وكانت 
قيمتها يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعهاء لا سيما إذا كان 
في مدينة فيها مكتبة عامة» يستطيع إذا عرضت له هذه المسألة بعد 
سنة أن يذهب إلى المكتبة ويحررها. 

قوله: «ووفاء دين» هذا من أهم الأشياء» فهذا إنسان عنده 
ماقة ألفء: لكن عليه ثمانوة ألفاء فيسدد الدين أولاء لأن قضاء 
الدى وآضيةء وهي حى للعبادة وأا الكفارة فهي فيما يثك ومين 
ربك» فإذا بقي شيء بعد الدين ولا يحتاجه لما ذُكرَ قبل اشترى به 
رقبة» وإلا فلاء والدين من أهم الأشياء: حتى إل الإنسان يجوز 
أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه. 
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ولا يجرى في الْكَمَارَات گت إل 2 مو مِنَة: ENS KER‏ 


قوله: «ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة» قد يقول 
قائل: إن ظاهر كلام المؤلف أن كل الكفارات فيها رقبة» وليس 
كذلك» وإتما مراف الكقاراته الى تحرر فيها الرقبةء فلا يجري 
فيها إلا رقبة مؤمنة» وتحصيها: كقارة الظهارء وكفارة القكل: 
وكفارة اليمين» وكفارة الوطء ذ في رمضان. 

وقوله: إلا رقبة مۇمنة» هذا من باب إطلاق الجزء على 
الكل» ولا يمكن إطلاق الجزء على الكل إلا إذا كان هذا الجزء 
شرطاً فى وجوده» وهذه قاعدة مهمة» يعنى ما يمكن أن تقول 
أصبع؛ لأنه قد يزول أصبع والحياة باقبةء وآما الرقة فلو زالت 
يموت» ولهذا إذا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود 
فهى واجبات فيها. 

وقوله: «مؤمنة» هذا هو الشرط الأول» والمراد بالإيمان هنا 
مطلق الآيمان لا الأيماث المطلق» ويديما فرقء قالابماث المطلق 
0 العام كالذي في قوله تعاني © إِنَّما لمم رت الس إِذَا وک 
721 لت و وَِدَا تلبت علم ايم راهم ا ول ربهر 
يَتَوَكلُونَ 4069 [الأنفال]» وأما مطلق الإيمان فإنه يشمل من آمن 
وإن a‏ يكن على هذا الوصف» فيشمل الفاسق» فالمراد مطلق 
الإيمان لا الإيمان المطلق. 

ولننظر في الدليل على أنه لا بد من الإيمان في جميع 
الكفارات» كفارة القتل الإيمان فيها صريح منصوص عليه : ومن 
تل مُؤْمِنَا حَطًا هسر رش مُؤْمتَةِ 4 [النساء: »]٩۲‏ وفي كفارة اليمين 
تال: كرك عَم حك ملكي بن با ةفك أو 

10 5 0 7 فمن لز د فام تة أَمَا م # [المائدة: ۸4]» 





وفي كفارة الظهار قال: ولي يُطَهِرُونَ ين ايهم ثم يوون لما الوأ 
رو رق ن ل أن تناكأ [السجاطة: *], هذا الذي فى القرآن» 
وكفارة الوطء فى رمضان ثبتت في السنة» قال النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لار جار : «هل تجد رقبة»؟ ل + ي ولم يقل : نة 
فإذا كانت ثلاثة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان» ونص واحد فيه 
التقييد بالإيمان» وهذا النص الواحد يختلف عن البقية بأنه أعظم 
منها من وجه» وإن كان أخف منها من وجه آخرء فالتي فيها التقييد 
بالإيمان هي كفارة القتل» وهي أعظم من الموجّبات الأخرى؛ فهي 
أعظم من الظهار» ومن الجماع في نهار رمضان» ومن الحنث في 
اليمين» وأخف منها من وجه؛ لأنها خطأ وهذه عمد» وعلى كل 
حال المؤلف ‏ رحمه الله يشترط الإيمان في كل الكفارات . 
ودليله: أن الله شرط الإيمان فى كفارة القتلء» فقيس الباقي 
عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة» ولأنه ثبت عن النبى يكل 
أن معاوية ؛ بن الحكم ‏ رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إن لي 
ارڈ قصيف فلها يونا سكديا وإني أريد أن أعتقهاء و 
لها: «أين الله»؟ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أ 
رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»”''. ولم يستفصل الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ما هذه الرقبة التي عليه» فإذا كان لا يمكن 
إعتاق الكافر في غير الكفارة. ففي الكفارة من باب أولى» فدل هذا 
على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة» ثم نقول - أيضاً - 


. أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء.‎ )1١( 
.)١١١١( . . ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر رمضان.‎ :.)١1945( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة... (0۴۷) عن 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 


۲٦٤ | 


م 2 ت م 6 عد" و 
سَلِيمَة مِنْ عيب يضر بالعَمّل ضررا بيناء ea‏ 
ص 2< م 





من جهة النظر: إنه إذا أعتق الرقبة وهى كافرة» فإننا لا نأمن أن 
يلحق بالكفار؛ لأنه كافر» وتحرر» ولا لأحد عليه قول» وإذا كان 
مملوكاً فلا يقدر أن يذهب عن سيده فإذا كان يخشى من هذه 
المفسدة فإنه لا يعتق الكافر» بل يبقى» وهذا القول رجحانه قوي . 

أما الذين قالوا: إن الله تعالى أطلق فى موضعين» وقيد في 
الثالث» والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع 

فقالوا: نطلق ما أطلقه الله نقد ها a‏ اله ES Ê E TY‏ 

[مريم : 54] والأسياب مختلفة» فليس الحنث في اليمين ولا الظهار 
من الزوجة كالقتل» فالقتل أعظم؛ فلهذا اشترط الله في كفارته أن 
تكون الرقبة مؤمنة» وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف 
على الأشذ: بوسح اتيم وتوا يار سن بوني 
العلماء في غير كفارة القتل هل ي* يفرط الأيماق أى ل بشت 
والراجح الاشتراط؛ لقوة دليله وتعليلهء ولأنه أحوط وأبراً لال 

الشرط الثاني : قوله: «سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا 
بينا» وهذا الشرط لم يذكره الله ولا رسوله َء والدليل على 
اشتراطه قالوا: لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضررا 
بين صار هذا العتيق كلا على الناس» بخلاف ما إذا بقى عند سيذه: 
فإن سيده مأمور أن ينفق عليه؛ فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط 
أن يكر المح سلما من الآقات والعيوب الضارة بالعغسل قروا 
بينا» والعيوب على حسب ما قال المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : لا يضر بالعمل ا 

الثاني: يضر بالعمل لكن ضرراً خفيفاً. 

القالق: يقر بالعمل قرا نينا 


كتاب الظهل 0 


سه 


گالعَمَى وَالشَّلَلٍ لِيَدٍ أو رِجلء أو اها : LL‏ 


فأما القسمات اولان الضرر الذى ل يضر بالعمل 
إطلاقاًء أو يضر به ضرراً خفيفاً فإنهما لا يمنعان من إجزاء 
الرقبة» وأما ما يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنه لا تجزئ فيه الرقبة. 

مثاله: قوله: «كالعمى» التمثيل بالعمى فيه نظر؛ لأنه ليس 
كل عمى يمنع من العمل فكم من أناسٍ عمي وعندهم أعمال 
یکو ھا » ینا بسب أن ید بالعمى الل يمدت من العمل ؛ 
لأن المقصود من العتق هو أن يملك الإنساة ثفعه وكسبه؛ 
والأعمى الذي يمنعه عماه من العمل إذا أعتق صار عالة على 
غيره؛ لأنه قبل أن يتحرر كان سيده ينفق عليه فلهذا لا يجزئ. 
وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر. 

وقال بعض أهل الظاهر : إن المعيب يجزئ؛ لآن الله سبحانه 
وتعانى د ينا ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط. وهذا إن كان لا 
يستطيع العمل لكنه يتحرر من سيده» لبد ته خا طلخا بيعب 
حيث شاء» ويرجع حيث شاء فهو يستفيد من هذا العتق. ولكن 
جمهور العلماء ب جى إا ايعضههم دكره الجماعا ب ولوق لا یك 
آ۵ وكرة عليما هما يقير بالعمل ضرا بيا 

وأما الأغور فقد قيل: إنه لا يجزئ لياس على العرراء لي 
الأضحية» ولكن يقال وإة سلطا أن اترو بق السب فة 
يضر ضرراً خفيفاً فيجزئ . 

قوله: «والشلل ليد أو رجل» الشلل في اليد أو الرجل واضح 
أنه يضر بغالب الأعمال؛ لأن الأشل بالرّجل قد ينتفع بعمل آخر 
لا يحتاج إلى رجله فيه» كالغزل والنسج وما أشبه ذلك . 

قوله: «أو أقطعهما» أقطع اليد أو الرجل» وهذا ظاهر. 


س _ 
أو أَقْطع الإضبع الْؤْسْطىء أو السَّبَابَة أو الإبْهّام» أو 
الأَنْملَةِ مِنَ الإبْهَامء أو أقْطع الخِنْصَرٍ وَالبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ 
اجو ولا پجرئ ريض یزوس عن س 59 


قوله: «أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام» يعني 
ا والوسلى وما بينهماء فإنه إذا قطع واحد منها فإنه يضر بالعمل 
ضررا بيناء لا سيما إذا كانت اليد اليمنى» فإذا كان كاتبا لا يستطيع 
أن يكتب» وإن كان خياطاً لا يستطيع أن يخيط» وعند الحمل كذلك . 

قوله: «أو الأنملة من الإبهام» فى الإبهام أنملتان» وفي 
الوسطى والسبابة ثلاث» والإبهام جعله الله يقابل الأصابع الأربعة» 
كفاءته ككفاءة الأربعة؛ ولهذا جعل الله فيه أنملتين؛ لأنه أسهل». 
ولأنه لو كان طويلاً لأمكن أن ينعكف» وجعله رحبا ليتحمل. 
ولهذا فالأنملة من السبابة فيها ثلث عشر الدية» ومن الإوبهام فيها 
نصف العشرء فقطع الأنملة من السبابة أو من الوسطى لا يضر. 

قوله: «أو أقطع الخنصر والبنصر من ند واحدة» الخنصر هو 
الأصبع الصغرئ, والبنصر الذي يليه» فأقطعهما ‏ أي: الاثنين ‏ 
يمنع من العمل» وأما أقطع الواحد فلا يمنع. 

وقوله: «من يد واحدة» لو كان من يَذَين؛ اليمنى مقطوعة 
الخنصر» واليسرى مقطوعة البنصر» فهذا لا شك أنه يضر بتمام 
العمل» لكن ليس ضرراً بيناً» وعلى كل حال القاعدة أهم من التمثيل › 
وهي : إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بينأ فإنها لا تجزئ . 

قوله: «ولا يجزئ مريض ميؤوس منه» مثل السل في زمن 
مضىء فإنه كان لا يشفى منه» والآن أصبح السل غير ميؤوس 
منه» وكذلك السرطان لم يجدوا له دواء» فهو يعتبر من الأمراض 


و 5 
ب ه ود درو 0 يه رم و و ايفو 


وبحوه » ولا أم وَلْدِ عرق المدير» iS RSENS‏ ا aE‏ 


التى. إذا أصايت الإنسان فهو ميؤوس هنه. 


قوله: «ونحوه» مثل الرهخ والمشلول». فهذا ا يجرى ؟ أنه 
لا يمكن أن يعمل العمل الذي يطلب منه. 

قوله: «ولا أمَ ولد» وهی التى ولدت من سيدها ما تبين فيه 
خلق إنسان» وإن لم يكن حياء فإن ولدته قبل ذلك فليست أم 
ولد» فهذه حكمها حكم الرقيق» ولكنها إذا مات سيذها عتقت» 
وهل يجوز بيعها؟ اختلف آهل العلم في ذلك» والمعروف في عهد 
النبي يي وأبى بكر رضي الله عنه - وصدر من خلافة عمر أنها 
تباع » ولكن لما راي عسر رضي الله حن أله كثر التفريق يها ونين 
أولادها منع بيع أميات الأولاو"'" وأما كوتها لا تجريع؛ فلذأن 
سي ا ا بال لادلا الت أ ا د 5 خنااضة . 

قوله: «وتحزئ المدير» وهو الذي علق 50 عتقّه بمونة») 
مغل أن يقول للعبد: إذا يبت قأنث: حر فهذا يسمى مدبرا؛ لآن 
عتقه دبر حياة ومع بعدهأ ‏ فيجزىئ ؛ لآن ele‏ و : 
يلش ونه مر له أل لىىعە ؟ 0 لون الآن مأ صا وققاء 

وقيل : إن المدير ا يجزى ٠‏ ده ناقص › وو جه التقضياة أن 
عله معلق يموت سيدةه والصواب الآول4 لآن المد إذا أععق 
فلماذا لا يجوز عتقه» مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره؟! 


(۱) أخرجه الدارقطني (54/ .)١5‏ وابن حبان .)١57/١٠١١(‏ والبيهقي .)757/٠١١(‏ 


ڪتاب الا 


ر ا ا اسر ا سے 8 و ع ف و 
وَوَلْد الرناع ال جي والمر هون وَالجَانِىء 250089 


قوله: «وولد الزنا» أي: يجزئ» كحربي ولد من الزناء ثم 
استرققناه» أو رجل زنى بأمة إنسان وولدت» فإن الولد يكون 
رقنا لسيدعا+ لأنه مملورك, 

قوله: «والأحمق» أ : يجزئ عق الأسمق» وهو الذي 
يرتكب الخطا فن غمد. يعنى أن عنده عجلة ولا يتأنى في 
الأمور» وقيل: هو الذي تصرّفه غير سليم. 

قوله: «والمرهون» أي: يجزئ إعتاق العبد المرهون» كسيد 
رهن عبده لشخص يطلبه دراهم» فإذا حل الدّين ولم يو يباع 
العبد» ويوفى دينه» فهل يجزئ هذا المرهون بإعتاقه؟ المؤلف 
يقول: يجزئ؛ لأن العتق له نفوذ قوي. ولذلك لو أعتق الإنسان 
ربع عبده عتق العبد كله» ولكن سبق لنا في باب الرهن أن عتق 
الراهن للمرهون لا يصح إلا بموافقة المرتهن؛ لأنه تعلق حقه به. 
فأنت إذا أعتقته صار حرا فلا ينتفع به» فيكون في ذلك إسقاط 
لحقه. والجواب على تعليلهم: أن هذا العبد مشخول» وإذا كان 
يحرم أن يعتقه سيده فکیف ينفذ؟! وبناء على هذاء فإنه لا يصح 
إعتاقه في الكفارة. 

قوله: «والجاني» أي: يصح أن يعتق الجاني» كعبد قتل 
شخضاء ولا شك أله يقتص مثهء فأعتى عرد كقارة فيسوعة؟ لأنة 
ربما يعفئ عنه» فقتله غير متعين» لکن في النفس من هذا شيء؛ 
لآن هذا العيد تعلق النقس به ليس كتعلقها يمن اليس بجان؛ لأن 
سيده لما رأى أنه يقتل أعتقه. فالمسألة فيها نظر؛ ولهذا فبعض 
العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ لأن 
الجاني يطالب بأن يقتل» فهو ناقص القيمة. 


#6 أحت 
وَالأمَة الحَامِل ولو اسْتَثْئّ حَمْلهًا . 
قوله: «والآمة الحامل ولو استتنيم حمليها 4 خفنياء الآمة الجامل 


تجزئ» وإن كان فيها شيء يمنع العمل› ويضر بالعمل ضرراً بيناً؛ 
لأن هذا مؤقت ومعتاد. 

فإذا قال قائل: يعتقها وحملها معهاء نقول: ما يلزم» فلو 
ستثنى حملها فلا حرج» فيقول: أنت حرة إلا ما في بطنك». 
فيجوز ويبقى الحمل حرا . 

فإن قيل: الحمل مجهول» قلنا: هذا ليس معاوضة» فالشيء 
المجهول لا يجوز فى المعاوضات؛ لأن باذل العوض مخاطرء 
وأمره بين الغنم والغرم» أما ما ليس فيه عوض فيجوز ولو كان 
چیو لا وسبق في البيع أن الإنسان إذا باع شیئا واستثنى الحمل 
فالمذهب لا يصح. لكن الصحيح أنه يجوز؛ لأن الحمل معلوم» 
وليس شيئاً ينقص عين المبيع» بل هو منفصل» > فكما لو باعها وهي 
حائل يصح» كذلك لو باعها وهي حامل واستثنى حملهاء وقد 
سيق أنه يجوز وأوودةا قله [شکالا : وهو أن الرسول عليه الضلاة 
والسلام «نهى عن بيع الحمل» ٠‏ فكيف تجيزون الاستثناء؟ 

وأجبنا عن ذلك بأن استثناء الحمل في البيع استبقاء» وليس 
تجديد ملك» فأنا عندما أقول لك: بعتك هذه البقرة ‏ وهي 
حامل ‏ إلا حملهاء فأنت ما اشتريت الحمل مني حتى تكون قد 
نذلت عوضاً في مجهول؛ وإنما هو استبقاء» وفرق بين الاستبقاء 
وبين المعاوضة» والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل في 
الكفارة» ويستثني حملهاء ويكون الحمل رقيقاً لسيدها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الغرر وحبل الحبلة »)7١151(‏ ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة )١65١5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 








ا 
. فصل 
مه : a FE A‏ م 5ه يه 
يجب التتابع و فى الصّوْمء فان ناله رمضان» أو فط 
تت“ 5 وَأيّام تشریق› ا 50 ر ا اقا وه ر 


قوله: «يجب التذايع في الصوم» هذا الوجوب شورط لوبراء 
الذمة به» فلو صام متفرقا لم يجزئ؛ لقوله تعالى: #فَمَن لَمَ 
جد فام شه هرن مُسَتَابعين # [المجادلة: 4]ء فاشتخرط الله 
الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلاء اا يوم عرفة فة يتقطة التتابع» 
كرجل صام ثمانية وخمسين يوماً إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. 
وفي يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة» ينقطع التتابع 
ويستأنف» فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى الأيام السابقة» إلا أنه 
ستفتى المسائل الآتية: 

أولا : قو له: «فإن تخلله رمصان» «(رمضان») التو ا أي 
رمضان» ولیس رمضان الخاص» فإنه يصوم رمضان؛ وذلك دن 
أيام رمضان لا تصلح لغيره» فلو صام شهر شعبان» ثم دخل 
رمضان زجني عليه 8 يسوم عن رمقبانا. فإذا انتهى فإنه يحمل 

ثانا قوله: در قط بحس كسيد يعنى كقطر اليد فقوله : 
(كعيد) على تمدير مضاف » أ : كفطر عيد» ويشمل عد الفطر 
يقطع التتابع . 

قوله: «وآيام تشريق» فيجب فطرها» ول يت صومها إلا 
في حال وأاحدة» وهي من لم جحد الهدي فوع المقم قتعي 
والقارنين» فإنه يصوم» وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم ينقطع 





التتابع» فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي 
الحجة» فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم 
العيد؛ لأن فطره واجب» وأيام التشريق وهي ثلاثة» فهذه أربعة 
أيام» بعد مضي أربعة الأيام يعني في اليوم الرابع عشر يُكمّل. 
فيكون قد صام تسعة من قبل» ويكون صوم اليوم الرابع عشر هو 
اليوم العاشر ويستمر. 
قوله: «وحيض» الحيض يجب الفطر فيه» كامرأة عليها 
صيام شهرين متتابعين؛ لأنه سبق أن المؤلف يرى أن المرأة إذا 
قالت لزوجها: أنت على كظهر أبى فليست مظاهرة» وعليها كفارة 
الظيار» وسيق آة هذا القول شخي وآق السواب أت ليس 
عليها إلا كفارة يمين» لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين 
في القتل الخطأ. وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار 
رمضان وهي صائمة» المهم أن هذا فطر يجب فلا يقطع التتابع . 
قوله: «وجنون» يعني هذا الرجل الذي شرع في الصوم جن 
والعياذ بالله» والمجنون لا يصح صومه حتى لو أمسك؛ لعدم النية 
منه» وعلى هذا فلا ينقطع التتابع» فلو جن يومين أو ثلاثة أو 
أسبوعاً أو أكثرء ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف» ولكن يُكمّل . 
مسألة: رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر ذي 
الحجة أو إلى عشرة من ذي القعدة حتى يستريح» فما حكمه؟ 
الظاهر أنه ما يحل له هذا؛ لأن الله تعالى اشترط الشهرين 
متتابعين» فإذا تحيل على إسقاط هذا الشرط لم يصح» ويستأنف . 
ومثله لو أن رجلاً سافر لأجل أن يفطرء فيحرم عليه الفطر 





والسفر؛ لأن أصل التتابع واجب» فإذا تحيل على إسقاطه ولو 
بشيء أباحه الشارع فإنه حرام . 

قوله: «ومرض مخوف» وهو الذي يخشى منه الموت» وجاء 
به المؤلف في سياق التمثيل للفطر الواجب؛ وذلك لأن المرض 
المخوف الذي يخشى إذا لم يفطر فيه مات» يكون الفطر فيه 
واجبا عليه» ولكن تقييده بالمخوف فيه نظرء والصحيح أن 
المرض إذا كان يبيح الفطرء سواء كان مخوفاً أم غير مخوف عذر 
في إسقاط التتابع . 

قوله: «ونحوه» يعني نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطرء 
كما لو أفطر لإنقاذ غريق؛ فإن الفطر لإنقاذ الغريق المعصوم 
واجب» فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع . 

ثالثاً: قوله: «أو افطر ناسياً» إذا أفطر ناسياً فإنه لا يقطع 
التتابع» وفي هذا التعبير نظر ظاهر؛ لأنه بالنسيان لا فطر» وقد 
تقدم لنا في باب المفطرات أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم 
صومه ولا يفطرء حتى على المذهبء. إلا أن هناك شيئا واحدا 
يقولون: إنه يفطر فيه بالنسيان وهو الجماع» فلو نسي فجامع غير 
التي ظاهر منها فإنه على المذهب يفطر. 

والصحيح: أنه لا فرق بين الجماع وغيره» وأن كل من 
تناول المُفظر ناسياً فصومه صحيح؛ > وبناء على هذا لا يكون قد 
أفطر ولا ينقطع التتابع . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ من أفطر ناسياً أنه في كفارة» يحسب أنه 


صائم صوم تطوع. فان الصحيح آنه لا ينقطع به التتابع ؛ ليه 


ممم ل 
E‏ أو لِعْذْرِ يبي الْفِظرَ لم يَنْقَطِمْء ORE eS‏ 
معذورء وإذا كان معذورا فاق الله ل بواعة بهذا العثر: 

قوله: «أو مكرهاً» إذا أفطر مكرهاً فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه 
مكره» وهذا - أيضاً ‏ التمثيل به على المذهب مشكل ؛ لأنه لا 
يفطر بالإكراه كما سبق» إلا أنهم يقولون: لو أكره الإنسان زوجته 
على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت» ووجب عليها 
القضاء دون الكقارة؛ لكن تقول: إنه إذا أفطر مكرعا پان جاء 
رجل وأكرهه على الفطرء أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه ‏ 
لا ينقطع التتابع» والصواب أنه لا فطر أصلاًء وأن التتابع 

قوله: «أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع» إذا أفطر لعذر يبيح 
الفطرء كمرض غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع» فإذا قدر 
أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين» سواء في 
كفارة الظهارء. أو كفارة الوطء فى نهار رمضانء» أو كفارة القتل. 
إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع ؛ لأن هذا السفر مبيح للفطر. 
ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك» ويلزمك 
الإمساك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل» فإن لم تفعل وجب 
عليك الاسعداف. 


والدليل على أن السفر لا يقطع التتابع في الصوم أن الله 
- تعالى - أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطرء وهو 
أوكد من صيام الكفارة» وركن من أركان الإسلام» والتتابع فيه 
ظاهر ؛ لأنه ما يجوز أن يفطر ولا يونا من رمضان يدون عدر 
فھڈا ے ایشا _ مكله فلا ينقطع التتابع» فإذا كان قد صام شهرا 


ا ۲۷٤‏ 
سن فير o‏ اسم . و 7 5 2 Si gers‏ 
ويجزئ التكفير بمّا يجزئ في فطرة فقط. 6 RES SR RESTS‏ ها كان 


وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل» فيصوم شهراً ولا 


حرج عليه . 
فالضابط 5 إدا تخلل صومه صوم يجب » ار يجب » 
أو فطر مباح › فإنه لا ينقطع التتابع› فإن تخلله صوم مستحب فی أو 


صوع عباج يتقطع اسا 

إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع؛ إذا تخلله صوم 
يجب مثل رمضان» أو فطر يجب كأيام الأعياد. وأيام الیب 
والمرأة ذ ف الحيقن: ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو 
الضرر - أيقياً - على القرل الراجح» أو فطر لسبب يبيح الفطرء 
كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه» ولكنه لا يضره. 

ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال : 

«ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط» وهذه هي المرتبة 
الثالثة في كفارة الظهارء وهي إطعام ستين مسكيناًء والذي يجزئ 
البر والتمر والشعير والزبيب والأقطء فلو أطعمناهم من الرز لم 
يجزئ ولو كان قوت البلدء ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ. 
ولو كان قوت البلدء ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير 
قوت لأهل البلد» حتى لو كان هذا الأقط.لا يأكله إلا الصبيان» 
فلا يجزئ إلا هذه الخمسة على كلام المؤلف. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ ) التخفير يما يكود 
طعاماً للناس» لأن الله قال: #قَِطْعَامُ سيين مِسَكِئَا» [المجادلة: ]٤‏ 
فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون» فيرجع في ذلك لما 
جرى به العرف» كما أشار إليه الناظم في قوله: 


كتاب الها =( 


00 86 م اقوس 22 ان ٍ 2 سر مه ذه ٤‏ 
ولا يجزئ مِنَ البر أقل مِنْ مد» ولا مِنْ غيروا 





ل مِنْ 
مدين لکل واحد» ees Sams eee‏ 


وگل مأاثقى ولع يحندهد بالشرع كالحرز فبالعرف احده'" 
فالذي ما جاء فيه حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. 
فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم» وعندنا اليوم الأو . ۰ 
قوله: «ولا يجزئ من البر أقل من مُدَّء ولا من غيره أقل من 
مُدَيْنِ لكل واحد» المد ربع الصاع بصاع النبي يِه وصاع النبي ڪيا 
أقل من صاعنا بالخمس» وخمس الخمس» يعني أنك تضيف إلى 
صاع النبي بي ربعا وخمس الربع» حتى يكون على مقدار الصاع 
الموجود في القصيم» وقد حررناه ووجدنا صاع النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ألفين وأربعين جراماًء يعني كيلوين وأربعين 
جراماً» فإذا أطعم الإنسان ربع هذا القدر من البر كفى» أما غيره 
فلا بد أن يكون من مدين؛ يعني نصف الصاع» وغير البر كالتمر 
والشعير والزبيب والأقط» فعلى المذهب نصف صاع» وأما البر 
قد والذليل على هلا التقريق عم أت النبي ‏ عليه اللا 
والسلام ‏ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع أن معاوية - رضي الله عنه - 
حين فام المدينة وكثر فيها البَرّء قال- أرق المد من هذا يعدل 


و ن 


مل ين من التمر)»” 0 فأخذ الناس به في عهده» وصاروا يحرجول 

)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله ص(۸). 

(۲) أخرجه البخاري في المحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع ,.)١815(‏ 
ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم... )86()١١١١(‏ عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب »)١5١8(‏ ومسلم في الزكاة/ - 


| ۲۷۹ 
ممُنْ يَجوزُ دَفْعٌ الرَّكَاةِ إِلَيْهِمْء ون عَدّى المَسَاكِينَ أو 
عَشَّاهُمْ ل بجزئه» 3251111111 


في الفطرة نصف صاعء فقال الفقهاء: إننا نجعل الواجب من البر 
على النصف من الواجب من غيره» مع أنهم في باب صدقة الفطر 
خالفوا معاوية رضي الله عنه» وقالوا: يجب صاع حتى من البرء 
وهذا فيه شيء مر اا ولهذا فالصواب أننا إذا أردنا أن 
نقدرء إما أن نقدر بنصف بنصف الصاعء وإما أن نقدر بما يكفي الفقير 
من كل الأصناف» يعني من البر ومن غير البرء أما أن نفرق بدون 
دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي 
ومن الذي يصرف إليه؟ قال المؤلف: 


«ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» وظاهر كلام الماتن الإطلاق» 
وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنياء كالمؤلفة قلوبهم. 
والغارم لإصلاح ذات البين» فإنها تجزئ» والصحيح أنه يقيد ممن 
يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لآن الله تعالى قال: وَإِطْعَام 
سن متکا) والذين تدفع إليهم الزكاة مساكين وغير مساكين» 
فنقيد قوله: «ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» لحاجتهم» كما قيده في 
الروض"'' «وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وابن 
السبيل» . 


قوله: «وإن غدى المساكدين أو عشاهم لم بحزته» الغداء هو 
= باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (482) )١8(‏ وهذا لفظ 


.)٠١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الطعام في أول النهار» مأخوذ من الغدوة» والعشاء هو الطعام في 
آخر النهارء مأخوذ من العشي» فلو غدّى ستين فسا فإنه لا 
يجزئه» وكذلك لو عشاهم فإنه لا يجزئه. هذا ما ذهب إليه 
المؤلف» وهو المذهب؛ لأنه يشترط تمليكهم» والغداء والعشاء 
ليس فيه تمليك؛ لأن الإنسان فى الغداء والعشاء لا يأخذ إلا مء 
بطنه» فلا يستطيع أن يأخذ شيئاًء ولكن نقول: أين الدليل على 
العمليك: وفي القران الكريم إطعام عشرة مساكين في كفارة 
اليمين» وإطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار» وحديث كعب بن 
عجره رصي الله عنه - خاص› ومن يستطيع أن يقول: إن 
غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاما؟! ولو قاله لردٌ. 

فالصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم 
أجزأه؛ لأن الله عر وجل قال: #8فَإِطعَامُ سين يشكتًا) ولم يذكر 
قذوراء ولم يذكر حتسا : فما بسن إطعاما فإنه بجرى » وبناءً على 
ذلك فإذا غدّاهم أو عشّاهم أجزأه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
وعجز عن صيام رمضان» سار الي ا يدعو ثلاثين سكين : 
ويطعمهم حبرا وأدما عن الصيام"' 4 يحم أن | لله قال : #وعل 
زيرت يطيفونم ذ ف د مسَكين 4 [البقرة: ]١85‏ وهذا تفسير 


واعل أن الشرع في تا الإطعام ينة ينقسم إلى ثلا تة أقسام : 


)١(‏ أنخرجه الدارقطني )۲۳۹١(‏ ط. الرسالة. 


ل 

وجب ال في افير ِن صز نرو eons Smee E mee‏ 

س ما قذر فيه يه الملفوع والمدف إليه . 

الثالثك* ها قر فة المدفوع إليه فقط . 

فالذي ر فيه المدفوع والمدفوع اليه قدية الأذى؛ قال 
نصف صا 1" فمقدر ر المدفوع بنصف صا والمدكر» إليه E E‏ 

وما قذر فيه المدفوع دول المدفوع إليه مثل صدقة الفطرء 
فإنها صاع» ولم يذكر المدفوع إليه» ولهذا يجوز أن تعطي الصاع 
الفطرة الواحدة ‏ عشرة 

وما فلر قبه المدفوع إليه دول المدفوع مثل كمارة الظهار. 
وكمارة التميرة ) وكفمارة الجماع في نهار رمضان» وهذا الأخير هور 
الذي يجزئ فيه إذا غدى المساكين» أو عشاهمء أو أعطاهم خبزا 
برؤّه» فإنه يجزىئ الغداء أو العشاء هما سبق . 

قوله: «وتجب النية في التكفير من صوم وغيره» يعني يجب 
أن ينوي بأن هذا الشيء كمارة عن ذلك الشيء». فمثلا يعتق رفبه 
وينويها كفارة عن الظهارء أو يعتق رقبة وينويها عن اليمين. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين» ولو لم يكن 
عليه سواهاء كرجل عليه كفارة عتق عن ظهار فقطء فأعتق هذا 


0010( سبق تحخريجه ص(1/5١؟).‏ 


كتاب الها 
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بنية أنه عن الواجب عليه» لكن ما عيّن أنه عن الظهارء فظاهر 
كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ» ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن 
هذا تعيين إذ لم يكن عليه غيره؛ ولهذا اشترطوا في النكاح أن 
يعيّن المرأة وأنه لو قال: زوجتك بنتي» وله غيرها لم يصحء وإن 
لم يكن له غيرها صح؛ لأنه لما لم يكن إلا واحد انصرف الشيء 
إليه» فإذا نوى عن كفارة» وليس عليه إلا كفارة الظهار أجزأ عنه 
هذا العتق. 


وقوله : (وغيره») كالعتق والإطعام. 


مسألة: هل يشترط أن ينوي التتابع في الصوم أو لا؟ ليس 
بشرط» بل ينوي كل يوم بيومه» ونية التتابع لست يكبرط»: كما أنه 
في رمضان ينوي كل يوم بيومه» ولا يشترط أن ينوي التتابع» فما 
دام يعرف أنه يشترط التتابع فهو من حين يشرع في الصوم وهو 
ناو التتابع» لكن إن انقطع التتابع بما لا يقطعه فإنه يجب أن 
يجدد النية» فمثلاً لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية» وإلا 
فالأصل التتابع . 


وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم» يجب أن ينوي لكل 
يوم» لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمرء 
فالصحيح أنه ليس بلازم أن ينوي كل يوم من ليلته» وينبني على 
ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغدء فإن 
قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم» وإن قلنا 
بأنه لا يشترط فإنه يصح» وهذا هو الصحيح. 


ڪتب الها 
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قوله: «وإن أصاب لظا منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع» 
يعني إن أصاب المرأة التي ظاهر منها ليلا أو نهاراً انقطع التتابع. 
مثال ذلك : رجل شرع في صيام الشهرين ودی ولما مصی 
فيستأنف: ولو صام شهرا وثمانية وعشرين يوم لم جامعها 
بستكا تقب فيصوم اا لن الله ب الي يشول: 
#فصيام رين مسَمَابِعَيّنِ من قبل أن 5 يماسا چ [المجادلة: >]٤‏ هذا ما 


مشى عليه المؤلف . 


والصحيح أنه إذا أصابها ليلا داه ولكنه لا ينقطع 
التتابع ؛ وذلك لأن اتناف الشهريد لا يرتفع به إثم الآاضابة أو 
مفسدتها» فيقال لمن أصابها فى أثناء الشهرين ليلاً: إنك أخطأت 
وأتمت قعليك أن تقوب وله التتابع لا ينقطع» وهذا مذهب 
الشافعي» واختيار ابن المنذر» وقواه صاحب المغنى . 


ولو أصابها ناسياً في الليل ينقطع التتابع أو لا؟ على 
المذهب ينقطع؛ لأنه أطلق» ولو أصابها في سفر مباح ينقطع› 
فالمهم أنه إذا أصاب المُظاهَرَ منها ولو في زمن يباح له الفطر 
فيه » کاللیل› والسفر المبيح للفطر › أو اسا فإنه ينقطع التتابع» 
والصحيح أنه إذا أصابها ليلاً لا ينقطع لكنه يأثم» وإن أصابها 
ناسيا لا ينقطع ولا يآثم؛ لا ينقطع لأنه لم يفطرء ولا يأثم لأنه 


كان ناسيا. 


كق NN‏ 
وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا ليلا لم يَنْقَطِعْ . 

إذن إذا أصاب المظامّر منها فى وقت لا يجب فيه الصوم. 
الليل» فإنه يكون آثماًء ولا ينقطع التتابع ؛ لأت لبم صاقيا» وإن 
أصابها صائما فإنه ينقطع التتابع. لا لأنه أصابها قبل أن يتم 
الصوم. ولكن لأنه أفطر أقاء الشهرين ٠‏ والله - عر وجل - اشترط 
أن يكون الشهرات متسابعين» وبتاء على ذلك لو أضابها ناسياً في 
أيام الصوم» فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو 
بالجماع ناسياًء وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرأًء أما لو 
أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر. 


قوله: «وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع» كزوجة أخرى أو 
مملوكة» فإذا أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلاء فإن 
كان نهاراً فإنه ينقطع؛ لأنه أفطرء وإذا أفطر انقطع التتابع. 
والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسيأ في النهار فإنه لا 
ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك» مع أنه في الروض» ‏ يثرك: 
٠‏ «وإن أصاب غيرها أي: غير المظامّر منها ليلاً أو ناسياً أو مع 
لر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع) فجعلوه هنا لا يقطع التتابع› 
والمراد أننا لا نفطره» وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم 
في رمضان أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسياً. 
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مسألة: سبق ليا أ الخلماء اختلموا في الإطعام. هل يجور 
الوطء فيه أو لا يجوز؟ وبيّنا الخلاف فيه» لكن إذا قيل: إنه لا 
المذهب لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع أثناء الإطعام؛ بناء 
على أتة لا بشترط فيه التتابع› ولهذا لو أطعمهم e‏ يجزئى › 


نا فنا فد 


